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الخميس ٢٥ يوليو ٢٠١٩ اقتصـاد

الهاشل: القطاع المصرفي قوي ومتين .. رغم التحديات

أصدر بنك الكويت المركزي 
تقرير الاستقرار المالي لعام 
2018، وهــو التقرير الدوري 
السابع الذي يعده ويصدره 
»المركــزي« ضمــن جهــوده 
الرامية إلى تعزيز الشفافية 
والإفصــاح العــام من خلال 
توفير المعلومات والإحصاءات 
الموثوقة ذات الصلة بالقطاع 

المصرفي والمالي الكويتي.
وفــي هــذا الســياق، قال 
محافظ بنك الكويت المركزي 
د.محمــد الهاشــل إن تقارير 
الاستقرار المالي التي يصدرها 
البنك تشمل الرصد وتحليل 
الاقتصاديــة  التطــورات 
والماليــة من منظــور علاقة 
التطورات بالاســتقرار  تلك 
المالــي، وتظهــر مــدى قدرة 
القطاع المصرفي على مواجهة 
الصدمات وتجاوزها، بحيث 
يظل قادرا على ممارسة دوره 
الفاعــل في تقــديم الخدمات 
الماليــة وخدمــة الاقتصــاد 

الوطني بكل قطاعاته.

سياسات تحوطية
وأشــار الهاشــل إلــى ان 
التدابيــر التحوطيــة الكلية 
التي استخدمها البنك المركزي 
وبرامج الرقابة من أجل الكشف 
المبكر عن المخاطر وأثرها على 
الاستقرار المالي، قد ساعدت 
القطــاع المصرفــي الكويتي 
على الاستمرار بالحفاظ على 
قوة ومتانة أدائه خلال 2018، 
وذلك بالرغــم من التحديات 
الاقتصادية والمالية الناجمة 
عن تداعيــات الهبوط الحاد 
الذي شــهدته أسعار النفط، 
منذ بداية النصف الثاني من 
عام 2014، وما شــهدته هذه 
الأسعـــار مــن تقلبـــات في 

الأداء  أن  إلــى  وأشــار 
الإيجابي للقطــاع المصرفي 
جاء مدعومــا أيضا بالإنفاق 
الرأسمالي الحكومي الذي ظل 
عند مســتويات مرتفعة في 
إطار سياسة مالية استهدفت 
دعــم النشــاط الاقتصــادي 
وتعزيــز الثقة في الاقتصاد 
الكويتي والمحافظة على بيئة 
تشــغيلية مواتيــة للبنوك 

المحلية.

نظرة مستقبلية مستقرة
وحول النظرة المستقبلية، 
قال الهاشل انه من المتوقع أن 
يظل القطــاع المصرفي على 
نفــس المســتوى مــن القوة 
والمتانــة والاســتقرار علــى 
المدى القريب، مع اســتمرار 
تحسن جودة الأصول، ومن 
المتوقــع أن يســتمر ارتفاع 
رصيد المخصصات في دعم 
سياسة الشطب الفعالة، ومن 
ثم مساعدة البنوك على تجنب 

للدولــة ويجعلهــا عرضــة 
لمخاطر انخفــاض وتقلبات 
النفط، وذلك بالرغم  أسعار 
القوية  الماليــة  من المصدات 
التي تســاعد الحكومة على 
تطبيق سياسة مالية لمواجهة 

التقلبات الاقتصادية.
أكــد المحافــظ  وعليــه، 
أهميــة الإصلاحــات الماليــة 
والاقتصادية الشــاملة للحد 
من الاعتماد علــى الإيرادات 
النفطيــة، وأنه بفضل وفرة 
الماليــة وتدنــي  المدخــرات 
مســتوى الدين العام، يمكن 
للكويت تحمل هذه الإصلاحات 
بحيــث تســير بمســتوى 
تدريجي مع ضمان ســامة 
تطبيــق جميــع الإجــراءات 

الضامنة لذلك.
أخيرا أشــار المحافظ إلى 
أن السياسات التي ينتهجها 
المركــزي  الكويــت  بنــك 
لتعزيــز الاســتقرار النقدي 
والاســتقرار المالي هي محل 
إشــادة من قبل المؤسســات 
العالميــة المتخصصة وعلى 
رأسها صندوق النقد الدولي، 
مشيرا إلى ما جاء في تقرير 
خبراء الصندوق لعام 2018 
الصادر في مارس 2019 بشأن 
مشاورات المادة الرابعة والذي 
رحب فيــه خبراء الصندوق 
»بالوضــع القــوي للنظــام 
المصرفي الكويتي وأثنوا على 
جهــود بنك الكويت المركزي 
في إطار التنظيم والإشراف 
الحصيفين، واستخدامه أدوات 
السياســة النقديــة بمهارة، 
وعلى ملاءمة سياســة ربط 
ســعر صرف الدينار بســلة 
العمــات للاقتصــاد المحلي 
كونها مستمرة بتقديم دعامة 

فعالة للاستقرار النقدي«.

تنامي أي قروض غير منتظمة 
في سجلاتها.

وفي هذا السياق، أكد على 
دور المخصصات الوفيرة في 
مساعدة البنوك على الانتقال 
السلس نحو تطبيق المعيار 
الدولي للتقارير المالية رقم 9 
في الموعد المحدد لتطبيقه. كما 
يتوقع أن تظل السيولة عند 
مستويات مطمئنة، وسوف 
يســاعد اســتئناف إصــدار 
أدوات الدين الحكومي، بعد 
صدور قانــون الدين العام، 
علــى إتاحة بدائــل إضافية 
للبنوك للاستثمار في الأوراق 
الحكومية الخالية من المخاطر.
مــن جهــة أخــرى، هناك 
فرصة لنمــو ربحية البنوك 
فــي ظــل تحســن الأحــوال 
الاقتصادية والارتفاع الطفيف 
في إيــرادات الفوائد وزيادة 
الائتمان وتراجع المخصصات 
والزيــادة المحــدودة للغاية 
أو لربما انعــدام الزيادة في 

القروض غير المنتظمة.
وفي ضوء كل ما ســبق، 
يمكــن الجــزم بــأن القطاع 
المصرفي المحلي ســيظل في 
موضــع قــوة ومتانــة على 
المدى القريب. ومع ذلك فإن 
المخاطر الناجمة عن العمليات 
الأجنبيــة للبنــوك يمكن أن 
تزيــد، وخاصــة فــي الدول 
التي تشــهد ظروفا أمنية أو 

اقتصادية غير مستقرة.

 التنويع الاقتصادي
وعلى الصعيد الاقتصادي 
الأشــمل، ذكــر المحافــظ أن 
اعتماد الكويــت على النفط 
بالنسبة لصادراتها وإيراداتها 
ونشــاطها الاقتصــادي ككل 
يظل أبرز المخاطر الرئيسية 

السياسات الرقابية التحوطية لـ »المركزي« وضعت البنوك بموقع قوة أمام تقلبات أسعار النفط

د.محمد الهاشل

أسواق النفط العالمية.
ولفت إلى أن السياســات 
الرقابيــة التــي تم انتهاجها 
في مجال سياسات التحوط 
الكلي والتي استهدفت تعزيز 
الســامة  متانــة مؤشــرات 
المالية للبنوك، قد مكنت هذه 
البنوك من دخول حقبة تقلب 
أسعار النفط من موقع قوة 
من خلال بناء مصدات مالية 
تعزز قدرتها علــى مواجهة 
الصدمات مع الاســتمرار في 
تقــديم خدماتهــا المالية إلى 
مختلف قطاعــات الاقتصاد 
الوطني بكفاءة عالية، وهو 
ما يظهــره النمــو الإيجابي 
لأداء البنــوك فــي المجــالات 
التي تشكل الدعائم الأساسية 
للاســتقرار المالي، وبشــكل 
خاص على صعيــد الكفاية 
الرأسمالية، وجودة الأصول، 
والسيولة، والربحية، وهو ما 
جاء تحت فصول مختلفة من 

تقرير الاستقرار المالي.

الكويت قادرة على تنويع اقتصادها بفضل وفرة المدخرات وتدني مستوى الدين العاماستمرار الاعتماد على النفط كمصدر للدخل يعرض الكويت للمخاطر.. رغم قوتها المالية
مخاطر العمليات الأجنبية للبنوك قـد تزيد بالـدول التي تشهد ظروفاً غيـر مستقرة

تراجع انكشاف البنوك على الأسهمالبنوك الكويتية.. مؤشرات قوية ونمو بالأصول

98 % من المعاملات المصرفية.. إلكترونية

مصدات قوية للبنوك 
الكويتية تجنبها الصدمات أوضح تقرير الاستقرار المالي أن القطاع 

المصرفي الكويتي يتمتع بالعديد من المؤشرات 
القوية التي تجعلــه قادرا على مواجهة أي 
تقلبات او مخاطر بالمســتقبل، وأبرز هذه 

المؤشرات:
٭ سجلت ميزانية القطاع المصرفي )على 
أساس مجمع( نسبة نمو بلغت 4.3% خلال 
2018، ليصل إجمالي قيمة الأصول إلى نحو 
76.7 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2018، ومع 
أن هذا النمو جاء أقل من معدلات النمو التي 
سجلتها الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي 
في العــام الماضي، والبالغة 6% إلا أن النمو 

مازال يسير بمعدلات جيدة.
٭ جاءت الزيادة في أصول القطاع المصرفي 
مدعومة بالنمو في محفظة الائتمان المحلي 
التي سجلت نســبة نمو 4.9% مقارنة بما 
نسبته 3.9% في 2017، وجاء هذا النمو في 
المحفظة مدعوما بشكل أساسي بالنمو في كل 
من القروض الشخصية والنمو في الائتمان 

المقدم لقطاع النفط.
٭ شهدت الودائع )على أساس مجمع( تباطؤا 
في النمو، حيث سجلت نسبة نمو 2.4% في 
عام 2018 مقارنة بنسبة نمو قدرها 7% لعام 
2017. ولذلك فقد عمدت البنوك إلى تمويل 
جانب من الزيادة في محفظة القروض المحلية 

من خلال ما لديها من فوائض سيولة والتي 
تم تعزيزها من خلال تدفقات السيولة في 
الاقتصاد، حيث ظلت تحتفظ بأرصدة سائلة 
عالية الجودة وبما يفوق متطلبات الحدود 
الدنيا لنسب السيولة الرقابية. ومن جانب آخر 
فإن القطاع المصرفي يتمتع بقاعدة تمويل 
قوية ومستقرة حيث تشكل الودائع لأجل 
نســبة في حدود 66% من إجمالي الودائع، 
تدعمها قاعدة رأسمالية قوية. ومما لا شك 
فيه أن هذه المؤشرات تعكس الجوانب الداعمة 

للاستقرار المالي في هذا المجال.
٭ استمر التحسن في جودة الأصول، حيث 
سجلت نسبة القروض غير المنتظمة، على 
أساس مجمع، مزيدا من الانخفاض لتصل في 
نهاية ديسمبر 2018 إلى 1.6% وهو مستوى 
متدن تاريخيا )1.3% على مستوى النشاط 
المحلي( وأقل من النسبة قبل الأزمة المالية 
العالمية البالغة 3.8% في عام 2007. وقد استمر 
هذا التحسن في جودة الأصول على مستوى 
النشاط المحلي للبنوك نتيجة للجهود الحثيثة 
لبنك الكويت المركزي والبنوك خلال الأعوام 
الأخيرة، والذي انعكس في الانخفاض المستمر 
في نسبة القروض غير المنتظمة، التي كانت 
قد وصلت على أساس مجمع إلى 11.5% في 

عام 2009.

ذكر تقرير الاستقرار المالي أن نسبة استثمارات 
البنوك في الأسهم بلغت حوالي 15.7% من إجمالي 
استثماراتها، في حين بلغت نسبة أسهم الشركات 
المقدمة كضمانات حوالي 19% من إجمالي الضمانات 
لدى البنوك. ورغم أن هذه النسب أعلى قليلا من 
تلك المســجلة في 2017، إلا أن انكشاف البنوك 
لسوق الأسهم قد تراجع بشكل كبير في العامين 
الأخيرين. ويجدر التنويه إلى أن مخاطر ســوق 
الأسهم تظل محصورة في نطاق محدود وذلك في 

ضوء الضوابط الرقابية الصادرة عن بنك الكويت 
المركزي بشــأن الحدود القصوى للقروض التي 
تقدمها البنوك إلى العملاء بغرض تمويل شــراء 
الأسهم. وأوضح التقرير ان مستويات السيولة 
ظلت قوية لدى البنوك، حيث تجاوز معيار تغطية 
السيولة، وهو أحد المعايير المالية في إطار حزمة 
إصلاحات بازل )3(، لدى البنوك بشكل مريح الحد 
الأدنى المطلوب )90% لعام 2018(، وكذلك الحد الأدنى 

النهائي المطلوب )100% لعام 2019(.

ولما كانت نظم المدفوعات والتسويات المتطورة 
من مقومات الاستقرار المالي، فقد سلط التقرير 
الضوء على تطور نظم الدفع والتسويات، مشيرا 
إلى استمرار نظم مدفوعات التجزئة والمدفوعات 
الكبيرة في تحقيــق معدلات نمو ملحوظة، مما 
يؤكد أهمية الدور الذي تلعبه نظم الدفع الحديثة 
في تسهيل كم كبير من المعاملات المالية اليومية.

وخلال 2018، ارتفعت قيمة المعاملات من خلال 
القنوات المصرفية الإلكترونية والتي تتمثل في 
أجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع والبوابة 
الآلية  الإلكترونية لشــركة الخدمات المصرفية 
المشتركة، بوابة »كي نت« للمدفوعات الإلكترونية، 

بنسبة 2.6% و14.3% و58.1% على الترتيب.
ورغم أن المعاملات المصرفية الإلكترونية تشكل 
نسبة كبيرة من مجموع عدد المعاملات وتصل إلى 
98.5%، إلا أن المعاملات الورقية في شكل شيكات 
لايزال لها نصيب كبير من حيث القيمة. ولتشجيع 
الإلكترونية، تمت  استخدام الخدمات المصرفية 
توسعة البنية الأساســية، حيث زاد عدد أجهزة 
نقاط البيع وأجهزة الصرف الآلي بنسبة %16.6 
و13.1% على التوالي خلال عام 2018 ليصل عددها 
إلى 59.547 جهاز نقاط بيع و2.378 جهاز صرف 
آلي. من جانب آخر، ارتفع عدد الفروع المصرفية 

ليصل إلى 425 فرعا مصرفيا بنهاية 2018.

أوضح تقرير الاستقرار المالي أن البنوك الكويتية 
واصلــت المحافظة على قدرتهــا الفعالة على مقاومة 
الصدمات والعمل في ظروف ضاغطة، حيث اســتمر 
معدل كفاية رأس المال قويا بنسبة 18.3% كما في نهاية 
ديسمبر 2018 وهي أعلى من النسبة المطلوبة بموجب 
تعليمات بنك الكويت المركزي البالغة 13% والتي بدورها 
أعلى من نســبة المعيار الدولي المقدرة من لجنة بازل 
والبالغة 10.5%. وتمتاز قاعدة رأس المال الرقابي للبنوك 
الكويتية بجودة عالية حيث تشــكل الشريحة الأولى 
عالية الجودة نسبة 83.8% من إجمالي قاعدة رأس المال، 
وهو مؤشر على جودة رأس المال وقدرته العالية على 

امتصاص الخسائر.
وكذلك فقد أظهرت بيانات معيار الرفع المالي قدرة 
عاليــة للبنوك الكويتية على اســتيفاء متطلبات هذا 
المعيار، ففي نهاية ديســمبر 2018 بلغت نسبة الرفع 
المالي لهذه البنوك، على أســاس مجمع نسبة %10.3، 
وهي تفوق الحدود الدنيا للنسبة التي تحددها تعليمات 
بنك الكويت المركــزي وقدرها 3%. وجدير بالذكر أن 
هذا المعيار يهدف إلى تعزيز متطلبات كفاية رأس المال 
أخذا بالاعتبار أن احتساب نسبة الرفع المالي لا يستند 
إلــى حجم الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، كما هو 
الحال بالنسبة لمعيار كفاية رأس المال، وإنما إلى إجمالي 

أصول البنك داخل وخارج الميزانية.

»الغانم« تشتري حصة »الاستثمار« في »الخليج« بـ 152.9 مليون دينار
رباب الجوهري

أعلنــت بورصة الكويت 
عن الانتهاء مــن الإجراءات 
المقــررة لبيع نحــو 490.16 
مليون ســهم من أسهم بنك 
الخليج تعــادل 16.081% من 
رأسمال البنك، لصالح شركة 
الغانم التجارية، بسعر 312 
فلسا للسهم، بقيمة إجمالية 

تبلغ 152.9 مليون دينار.
ووفقــا لمصادر مصرفية 
مطلعة لـ »الأنباء« فإن الطرف 
الغــانم  المشــتري )شــركة 
التجارية( قام بسداد 90% من 
قيمة الصفقة بالكامل أمس، 
إذ سلمت الشركة الكويتية 
للمقاصة شيكا بقيمة 137.7 
مليون دينار تمثل 90% من 
قيمة الأســهم المشــتراة من 

هيئة الاستثمار.
هــذا، وقد أشــرفت على 
العمليــة الإدارة التنفيذيــة 
وقطــاع التداول في شــركة 
بورصــة الكويــت بحضور 

الصفقــة لصالح المشــتري 
الابتدائي ووفقا للسعر المعلن 
سلفا البالغ 312 فلسا للسهم 

الواحد.
الرئيس  المــزاد  وحضر 
التنفيذي بالتكليف لشركة 
الكويــت محمــد  بورصــة 
إلى  العصيمــي بالإضافــة 
الوســيط  ممثلــي شــركة 
للأعمال المالية عن المشتري 
و»الكويتية للوساطة« عن 
الطــرف البائع فــي الموعد 
المحــدد، إذ تم الإعــان عن 
العمليــة لصالــح  إجــراء 
الطرف المشتري الابتدائي، 
فيما قدمت الشركة الكويتية 
الأوراق  كل  للمقاصــة 

من رأســمال البنــك في ظل 
الصفقة الأخيرة.

ويبلــغ رأســمال بنــك 
الخليج 304.81 مليون دينار 
موزعا على 3.048 مليار سهم 
بقيمة اسمية 100 فلس للسهم 

الواحد.
وارتفعــت حصــة عمــر 
الغــانم  يوســف  قتيبــة 
الغانم  ومجموعته )شــركة 
التجارية( بواقع 32.7%، ثم 
شــركة بهبهاني للاستثمار 
بنحــو 5.47%، فيما تعقبها 
حصة هيئة الاستثمار بحصة 

تنخفض عن %5.
النهائية  العمولة  وتبلغ 
من الصفقة 306 آلاف دينار 
موزعة بواقــع 70% لصالح 
الوســيطين و29% لبورصة 
الكويــت و1% للمقاصــة، إذ 
تنطبق على المزاد العمولات 
المنفذة على أســهم الســوق 
الأول التي يترتب عليها سداد 
1 في الألف من قيمة الصفقة 
)تدفع من البائع والمشتري(.

الثبوتية التي تؤكد صحة 
الموقــف القانوني للأســهم 

موضوع المزاد. 
وتشــير قواعــد المزادات 
العلنيــة التي تبــدأ من %5 
حتى 30% من رؤوس أموال 
الشركات إلى ضرورة سداد 
90% المتبقية من قيمة الأسهم 
في اليــوم التالــي للعملية 
وبحــد أقصى فــي الحادية 
عشــرة صباح اليــوم، فيما 
الكويتية  الشــركة  تتولــى 
للمقاصة عملية نقل الأسهم 
من حساب المالك الأصلي وهو 
هيئة الاستثمار إلى حساب 
»الغانم التجارية«، إذ قفزت 
حصتها لتصل إلى %32.76 

بسعر 312 فلساً للسهم لترفع حصتها في البنك إلى %32.7

ممثلين بين الشركة الكويتية 
للاستثمار )حساب عملاء 1 - 
طرف بائع( لصالح العميل 
العــام للاســتثمار  الهيئــة 
وبنــك الخليــج )حســاب 
عمــاء - طــرف مشــتري( 
لصالح العميل شركة )الغانم 

التجارية(.
ووفقــا للإجــراءات ظل 
المجال متاحا أمام أي منافس 
جديــد للدخــول بالمزاد بعد 
تقديم شــيك بقيمة 10% من 
إجمالي السعر المقدم، إلا أن 
الجهات المعنية لم تتسلم أي 
رغبــة طوال الفترة الماضية 
وحتى العاشــرة من صباح 
أمــس، ما ترتب عليه تنفيذ 

»قطر الوطني«: أرباح »KIB« ستبلغ
 34 مليون دينار بحلول 2022

علاء مجيد

حدد التقرير الصادر عن بنك 
قطر الوطني السعر المستهدف 
لسهم KIB عند 319 فلسا بارتفاع 
قدره 17.4% عن السعر السوقي 
البالغ 272 فلسا بإغلاق جلسة 

21 الجاري.
وجاءت التوصية بالشراء نتيجة للتنوع 
ونمــو القــروض ونمو عمليــات التمويل 
المتنوع التي يقــوم به البنك، حيث توقع 
التقرير نمو صافي القروض بشكل ملحوظ 
في السنوات المقبلة ليصل إلى 1.83 مليار 
دينار في العام الحالي، وبحلول عام 2020 
فمن المتوقع أن يصل إلى 2.1 مليار دينار، 

و2.6 مليار دينار بحلول 2022.
وتوقع التقرير نمو الإيرادات بدعم من 
التنوع ونمــو القروض، متوقعــا ارتفاع 
الإيرادات من 75 مليون دينار خلال العام 
الحالــي إلى 86 مليــون دينار بحلول عام 
2020، و95 مليون دينار بحلول عام 2021، 

و104 ملايين دينار بحلول عام 2022.
كما توقع التقرير نمو الأرباح بشــكل 

ملحوظ في الســنوات القادمة بفضل نمو 
القــروض، فمن المتوقــع أن تصل الأرباح 
إلى 21 مليــون دينار فــي 2019، وبحلول 
عــام 2020 فمن المتوقــع أن تصل الأرباح 
إلــى 24 مليون دينــار، و28 مليون دينار 
بحلول 2021، وأخيرا تصل إلى 34 مليون 

دينار بحلول 2022.
وأشار التقرير إلى أن العائد على حقوق 
مســاهمي البنك وصل إلى 7.8% في 2018 
حسب تقديرات قطر الوطني، بمعدل اقل 
من متوسط العائد على حقوق المساهمين 
للقطاع المصرفي الكويتي البالغ 10%، وقد 
يصــل إلى 7.7% في 2019، وبنســبة %8.4 
بحلول 2020، و9.2% بحلول 2021، وأخير 

في عام 2022 إلى %10.3.

حدد 319 فلساً القيمة العادلة لسهم البنك.. وأوصى بالشراء

الإنفاق الحكومي ساهم في الأداء الإيجابي للبنـوك وعـزز الثقـة بالاقتصـاد الوطني


